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تلجــأ الأنــظمــة المـسـتبـــدة أحيــانــاً إلــى
طــرق مـلتــويــة في اضـطهــادهــا للأفــراد
تـؤمن لهـا عدم المـساس بـشكل القـانون
لكـن نظـام صـدام المبـاد خـرق القـوانين
النـافـذة بـشكل سـافـر ومن دون مـراعـاة

لاحترام القانون.
جرائم الإبادة الجماعية والقتل

التعسفي والتعذيب
المادة )20( من الدستور العراقي المؤقت
لسنة 1970 تنص على )أن المتهم بريء
حتى تـثبت إدانتـه في محاكمـة قانـونية
وجعـل جلــــســـــات المحـــــاكـــم علــنــيـــــة في
الأســاس والجلـسـات الـسـريــة استـثنـاء
ولـسـبب وجـيه وحق الـدفـاع مقـدس في
كل مـــــــراحل الــتـحقـــيق والمحــــــاكــمــــــة،
ـــــــدافـع عـــن نـفــــــسـه ولـلـــمـــــــواطـــن أن ي
بالطـريقه التي يراها وفي حـالة امتناع
المــتهــم عــن تـــــوكــيـل محــــــام له، فـعلـــــى
المحكمة أن تنـتدب محاميـاً للدفاع عن
المــتهـم( ولـم يــطــبق هــــذا الـنــص علــــى
المتهمين لأسباب سياسية أو طائفية أو
عــرقيـة حـيث كـان الـنظــام المبـاد يعـتبـر
)المـتهـم مجـــرمـــاً حـتـــى تـثـبـت بـــراءته(
فـمـن لحــظــــة الاعــتقــــال يعــــامـل علــــى
أساس كـونه مجرمـاً تمارس ضـده شتى
أنـواع التعـذيب الـوحـشي حتـى يعتـرف
بأنه مجـرم، وعلى خلاف الحقيقة، أما
المحــاكمــة فـتجــرى في محـكمــة خــاصــة
تدار من قبل موظفين تابعين للأجهزة
الأمنيـة لا يعـرفــون شيئـاً عن إجـراءات
المحكمة العادلة ولا ضمانات المتهم ولا
حقوق الإنـسان وعادة ما تـكون جلسات
المحــــاكـم ســــريــــة والاسـتـثـنـــــاء علـنـيــــاً
)يــشـمل الجـنــايــات والجـنح العــاديــة(.
ولـم نــر أو نــسـمع يــومــاً عـن محــاكـمــة
علــنــيـــــة لمــتهــم لأســبـــــاب ســيـــــاســيـــــة أو
طــائفيـة أو عــرقيـة. وألـغي حق الـدفـاع
المقــــــدس تمــــــامــــــاً حــيــث المـــتهــم يــــظل
مـصـيــــره مجهــــولاً ويلقـــى في زنـــزانـــات
مـــظلــمـــــة وكــثــيـــــراً مـــــا تحـــــدث إلــيــنـــــا
الـنــاجــون مـن قـمع الـنـظــام المـبــاد عـن
سـخريـة هذه المحـاكم بهـم حيث تـدخل
قــوى الأمن بـصفـة محـامـين يطــالبـون
بــــإنــــزال أقـــســــى الـعقــــوبـــــات بحـقهـم.
ـــــــور ـــــــدســـت ـــــــادة )21( مـــن ال ونــــصـــت الم
العراقي المؤقت على: )لا تجوز العقوبة
إلا علــــى الفـعل الــــذي يعــــده القـــانـــون
جـــريمـــة أثـنـــاء اقـتــــرافه( ورأيـنـــا كـيف
ســيق مـئـــات الآلاف مـن أبـنــــاء العـــراق
إلـــــى زنـــــزانـــــات الـــــسجـــــون الـــــرهــيــبـــــة
ومقـاصل الإعــدام بتهمـة الانتمـاء إلـى
أحــــزاب وحــــركـــــات إسلامـيــــة ووطـنـيــــة
وكـردية بينـما لا يوجـد قانون يـعد هذا
الانـتـمـــاء جـــريمـــة، إضـــافـــة إلـــى نــص
الـــدسـتـــور في المـــادة )26( علـــى: )يـكفل
الــــــدســتــــــور حــــــريــــــة الــــــرأي والــنــــشــــــر
والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية
والـنقـــابـــات والجـمعـيـــات( بل رأيـنـــا أن
الآلاف من أبناء شعبنا الذين أصبحوا
فيما بعد من ضحايا المقابر الجماعية
ــــــديهــم أي انــتــمــــــاء لحــــــزب لــم يـكــن ل
سياسـي وتمت إبادتهم بسـبب انتمائهم
إلـى طـائفـة أو قـوميـة معـينـة. وتمـثلت
عــملـيــــات الإبــــادة الجـمــــاعـيــــة لأبـنــــاء
الـشـعب العــراقي مـن خلال التـوسع في
استخدام عقوبة الإعدام، تلك العقوبة
الــتــي هــي مــثـــــار جـــــدل ونقـــــاش علـــــى
شـــــرعــيــتهـــــا )لــم يحـــســم حــتـــــى الآن(
وانقسم المجـتمع الدولي مـا بين الأخذ
بها وإلـغائهـا والبعض الآخـر ضيق من
نـطــاق اسـتخـــدامهــا والآخــرون مـنعــوا
تـطـبــيقهـــا علـــى الجـــرائـم الــسـيـــاسـيـــة
لإيمـانهم بـ)حـريـة الـرأي( وأكـدت المـادة
)6( الـفقـــــرة )2( مــن الـعهـــــد الـــــدولــي
الخـاص بـالحقـوق المـدنيـة والـسيـاسيـة
علـى أنه )لا يجــوز في البلــدان التـي لم
تلـغ عقــــوبــــة الإعــــدام أن يحـكــم بهــــذه
العقــوبــة إلا جــزاءً علــى أشــد الجــرائم
الخـطـــرة وفق الـتــشـــريع الـنـــافـــذ وقـت
ارتـكاب الجريمـة وغير المخـالف لأحكام
هـــذا الـعهــــد ولاتفـــاقـيـــة مـنع جـــريمـــة
الإبــادة الجـمــاعـيـــة والمعــاقـبـــة علـيهــا(
ونصـت المادة )22( من قـانون العقـوبات
رقـم )111( لـــسـنـــــة 1969 علــــى: )يـحل
ـــــــد مـحـل الإعـــــــدام في ـــــــؤب الــــــسـجـــن الم
الجرائـم السيـاسيـة( ونصـت المادة )79(
مـن القـانـون المـذكــور علـى مـنع الحـكم
بــــالإعـــــدام علــــى مـن كــــان عـمــــره وقـت
ارتكـــاب )الجـــريمــــة( أقل مـن عــشـــريـن
سـنـــة ســـواء أكـــانـت سـيـــاسـيـــة أم غـيـــر

سياسية.
لكـن الـــذي حــصل هـــو انـتهـــاك ســـافـــر
لـلقــــانـــــون فجـمـيـع ضحــــايـــــا المقــــابــــر
الجـمــاعـيــة والإعــدام الـتعــسفـي كــانـت
لأسـبــــاب سـيــــاسـيــــة والأحــــداث كــــانــــوا
يــشـكلــون نــسـبــة كـبـيــرة مـنهـم وتمــادى
الـنظـام المبـاد في انتهـاك القـانـون أبعـد
مـن هـــذا حـيـث نـصـت المـــادة )291( مـن
قـانون أصـول المحاكـمات الجـزائيـة رقم
23 لـسنـة 1971 علـى: )لأقـارب المحكـوم
علــيه بـــــالإعـــــدام أن يـــــزوروه في الــيـــــوم
الـــســــابـق علــــى الـيــــوم المعـين لـتــنفـيــــذ
عقـــوبـــة الإعــــدام وعلـــى إدارة الـــسجـن
إخــبـــــارهــم بـــــذلـك( وتم إعـــــدام مــئـــــات
الآلاف مــــن دون عـلــــم ذويـهــــم بـل ظـل
إعــــــدامهــم مـجهــــــولاً لــــــذويهــم حــتــــــى
سقــــوط الـنــظــــام حـيـث تمــت معــــرفــــة
إعـدامهم من خلال وثـائق أمن النـظام
المـبــاد.. وأيـضــاً نـصـت المــادة )292( مـن
قـانـون أصـول المحــاكم الجــزائيـة علـى:
)إذا كـانت ديانـة المحكوم علـيه بالإعدام
تفــــرض علــيه الاعـتـــراف أو غـيـــره مـن
الفــــروض الــــديـنـيــــة قــبل المــــوت وجـب
إجــــراء الـتـــسهـيـلات اللازمــــة لـتـمـكـين
أحـد رجـال الـديـن من مقـابلته( بـينمـا
رايـنـــا إعـــدام العـــديـــد مـن المــسـيحـيـين
والــديــانــات الأخــرى بـتهـمــة الانـتـمــاء
لأحزاب سـياسيـة من دون التقيـد بهذه
المادة القانـونية، وأكدت المادة )293( من
القــانــون المــذكـــور علــى: )تــسلـيـم جـثــة
المحكــوم علـيه بـالإعـدام إلـى أقــاربه إذا
طلـبــــوا ذلك وإلا قـــامـت إدارة الـــسجـن
بـدفـنه علــى نفقــة الحكـومــة( وهنـا تم
العــمل بــــالـــشــطــــر الـثــــانــي فقــط، أي
الــدفـن علـــى نفقـــة الحكــومــة مـن دون
علــم ذوي المعـــــدوم. وإذا انـتـقلـنـــــا إلـــــى
تنفيذ عقـوبة الإعدام بمـوجب القانون
فهـي أمــــا شــنقــــاً حـتــــى المــــوت، حـــسـب
قــــانــــون الـعقــــوبــــات العــــراقـي، أو رمـيــــاً
بـالـرصــاص حتـى المـوت، حــسب قـانـون
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والمــذاهب وكـان ضحـيته جـميع شـرائح
المجـــتـــمـع، صـحـــيـح كــــــــانـــت الـــنــــــســـب
مختلفـة سـواء داخـل منتـسبي الـنظـام
القـمعـي أو ممن كـانـوا ضـحيــة القـمع،
ـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس يمــكـــن عـقـــــــد وعـل
مـؤتمـرات يـشتــرك فيهـا جـميع ممـثلي
مكــونــات الــشعـب العـــراقي لإبــراز هــذه
الحقـيقـــة، حقـيقــة عــدم وجــود صــراع
قـــومي أو طــائفـي بل صــراع بـين طغــاة
ومحـكـــــومــين، والــتـــــوجــيـه علـــــى نــبـــــذ
الفــرقـــة ووضع آلـيــات عـمل مــشـتــركــة
تهـدف إلـى وضـوح الـرؤيــا وإبعـاد شـبح
مــا كــان يــؤســس له الـنـظــام المـبــاد مـن
تفرقة عنصـرية ومذهبـية وأيضاً يمكن
في هــذا الــسيــاق وضع خـطــة مـقبــولــة
لمسـألة العفـو تنسـجم مع أرض الواقع،
وخـلاف ذلك سـيـــؤدي إلـــى مـــزيـــد مـن
عـملـيــات الانـتقــام الـثــأري الـتـي تمـثل
انــتهــــاكــــاً جــــديــــداً لـلقــــانـــــون وحقــــوق
الإنـسـان ويمكـن تلخـيص هــذه الخطـة

بالآتي:
1- إعـطــاء الحق للـمتـضــرر بــأن يعفــو
عن الجـاني مقـابل تعـويض أو من دون
مقــــــابل مـع إبقـــــاء الحـق العــــــام وفقـــــاً

للقانون.
2- إعـطــاء الفــرصــة لــشيــوخ العـشــائــر
للقـيـــام بفـض الـنـــزاعـــات بـين الجـــانـي
والــضحـيـــة عـن طــــريق الـــديـــة أو كـمـــا
تـسمـى )الفصل( بـعد مـوافقـة المتـضرر

وضمان الحق العام.
3- يمـكن وضـع آليــة عفــو للـمتــورطين
مع النـظــام من الـذيـن لم يـرتـكبـوا أي

جريمة بحق الإنسان وذلك كالآتي:
أ- أن يقـوم المتـورط بتـسليـم نفسـه إلى

الجهة المختصة.
ب- أن يقوم بكشف الحقيقة.

ج- أن يعـتـــذر للـمجـتــمع العـــراقـي عـن
كل تورطه مع النظام المباد.

د- أن يــتـعهــــــد بعـــــدم تـكـــــرار جـــــريمـــــة
التورط مستقبلاً.

هـ- في حـالــة ثبــوت ارتكـابه أي جـريمـة
فـــيحــــــال إلــــــى المحـكــمــــــة الجــنــــــائــيــــــة

المختصة.
ولا نـنـــســــى أبـــــداً ونحـن نــتحــــدث عـن
المحـــاسـبـــة بــــأن تكــــون وفقـــاً لـلقـــانـــون
وبصـورة علـنيــة ومنـصفــة يتـوفــر فيهـا
احتـرام حقـوق الجـاني بـوصفـه إنسـانـاً

ومتهماً.
تعويض المتضررين

إذا كـان مــا يجب تقــديمه للمـتضــررين
الذين عـانوا من اضطهاد الـنظام المباد
يـتـمـثل في اتجـــاهـين، الأول محـــاسـبـــة
المجـــــرمــين. والــثـــــانــي الــتعـــــويــض عــن
الضـرر المــادي والأدبي الــذي لحق بهم،
فـــأي مـن الاتجـــاهـين لـم يـتحـقق، وإذا
كـــان صـــدور قـــانـــون تـــشكـيـل المحكـمـــة
الجنــائيــة المختـصـة في )2003/12/10(
لمحاسبـة أشخاص النظام المباد وكذلك
التصـريح بين وقت آخر عن بـدء موعد
المحـــــاكــمـــــة فـــــإن الاتجـــــاه الــثـــــانــي لــم
يتحـقق أي شيء مـنه، علـى الـرغـم من
بشاعة الجـرائم، وضحاياهـا العديدين
وهــم في الغــــالـب في حــــالـــــة معـيـــشـيــــة
صعـبـــة، فهـنـــاك مـن فقـــد أبـنـــاءه ومـن
فقــدت معـيلهـــا، والأيتــام الـــذين أعــدم
صـدام آبـاءهـم. ونحـن لا نخـتلف علـى
إن دمـــــاء الــــشهـــــداء هــي الــتــي عـــــزلــت
صــــدام وأدت إلـــــى سقـــــوطه وإذا كــــانـت
صحــيحــــة المـبــــررات الـتـي طــــرحـت في
بعـض المــؤتمــرات مـثل عجــز المـيــزانـيــة
وغـيرها فهـناك حلول بحـد أدنى يمكن
تلبـيتهـا وفـاءً لـدمـاء الـشهـداء وإكـرامـاً
لـذويهم الذيـن عانوا مـن العوز والظلم
والحـرمــان ويمكـن تنـاول هــذه الحلـول
)وهـي تمــثل الحــــد الأدنــــى( الـتـي هـي

بمثابة حلول آنية كالآتي: 
1- تفعـيل عـمل هـيـئـــة حل المـنـــازعـــات
العقارية وإرجـاع العقارات المصادرة إلى

اصحابها.
2- إعــادة جمـيع الأمـوال المـصـادرة إلـى
أصحـابها، حين تمـت مصادرتـها رجعت
إلـى خــزينـة الـدولـة، وإذا كـانـت المبــالغ

ضخمة فيمكن تقسيطها.
3- حـث دائـــرة الـــرعـــايـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
ــــــى إنجــــــاز مـعــــــامـلات مـــــســتـحـقــي عـل
الــرواتـب من الأرامـل والأيتـــام من ذوي
الــــشهــــداء وحـــسـب قــــانــــون الــــرعــــايــــة
الاجـتمــاعيــة النــافــذ من دون عــراقـيل
وتعــــال. واقـتــــرح تـــشـكــيل لجـنــــة لهــــذا
الغــرض لمــا رأيتـه من اضـطهــاد جــديــد
تمــثل بـــســـــوء المعـــــاملــــة وعــــدم تجــــاوز

الروتين ووضع العراقيل.
4- صـــرف راتـب تقـــاعـــدي لـكل شهـيـــد
ـــــــراتـــب ـــــــرك ورثـــــــة يــــــســـتـحـقـــــــون ال ت
الـــتقـــــاعـــــدي بمـــــوجـــب القـــــانـــــون، ولا
يـسـتـطـيعــون الحـصــول علـيه بمــوجـب

قانون الرعاية الاجتماعية.
ــــــة ــــــاســب ــــــة فــــــرص عــمـل مــن 5- تـهــيــئ
للـسجنـاء الـذيـن أمضـوا سنـوات طـوال
مـن أعـمــــارهــم في سجــــون الــطــــاغـيــــة،
كــذلك لـذوي الـشهـداء الــذين حـرمـوا

من الوظائف العامة. 
6- السجنـاء غير القـادرين على العمل
بسبـب ظروف السجن يشـملون بقانون
الــــــرعــــــايــــــة الاجــتــمــــــاعــيــــــة الخــــــاص

)بالعجزة(.
7- تــــوحـيــــد المـــســــاعــــدات الـتـي تــــأتـي
لعــوائل الـشهـــداء والأيتـــام في صنــدوق
ــــــوزيع مـــنه ضــمــن مــــــركــــــزي يــتــم الــت
إجــــــراءات صحــيحـــــة وعـــــادلــــــة وعلـــــى
خلاف مــــا حــــدث مـن ابـتــــزاز وتــــزويــــر

وسرقة للأسف.
8- تـكـــــريم معـنـــــوي بـــــإقـــــامـــــة حـفلات
التـأبين لـشهـداء العـراق الأحـرار سـواء
كـــان ذلـك علـــى شـكل رسـمـي كـــأن يقـــر
يـــــوم لـــــذلـك أو تـــــشجـــيع الجـــمعــيـــــات
والمنظمـات والمجالس الإداريـة والمدارس
وغيـرهـا علـى إقـامـة مجـالـس التــأبين
وإقـامـة نـصب تـذكـاري للـشهـداء في كل
منـطقــة تعــرضـت للاضـطهــاد وإنـشــاء
مـتحف وطـني لـضحـايــا النـظــام المبـاد
ووضع سجل فيه اسـماء جمـيع شهداء
العـــراق الأحــــرار لكـي تعـــرف الأجـيـــال
القــادمــة مــدى الجــريمـــة التـي ارتكـبت
بـحق الإنسان العـراقي وتجنب تـكرارها

مستقبلاً.
وهــذه الـتعــويـضــات مبـنيــة علــى أسـس
قـــــانـــــونــيـــــة سلــيــمـــــة هــي المـــســـــؤولــيـــــة
الـتقـصـيـــريـــة، لا ضـــرر ولا ضـــرار، ومـــا

بني على باطل فهو باطل.
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والمــســـؤولـيـــة الجـنـــائـيـــة الـتـضـــامـنـيـــة
والاشتـراك الجنـائـي استـثنـاء أحـدهم
إلا في حـالـة إثبـات العـكس، يـعني عـدم
الاشتـراك في الجريمـة، بشكل قـانوني.
ويفترض من هيئات المحكمة الجنائية
المختـصــة أن تحـــاكم هــؤلاء المجـــرمين،
الذين تمت إدانتهم للخروقات المذكورة
آنفــاً، حسـب نصـوص قـانـون تـأسيـسهـا
والعقــوبـــات المقـــررة لهــا، نـصــرة لـلحق

وتطبيقاً للعدالة.
وتجــــدر الإشــــارة هـنــــا إلــــى اتجــــاهــــات
التأكيد على محاسبة المجرمين وهي:

1- في مـنــظـــور الــشــــريعــــة الإسلامـيـــة
الغــراء تعــد المحـــاسبـــة حيــاة للانـســان
مـن حـيـث إزالــة أثــار الجــريمــة وإعــادة
ـــــــوازن لـلـــمـجـــتـــمـع بـعـــــــد حـــــــدوث الـــت
الجـريمــة وكمـا جـاء في القـرآن الكـريم
)ولـكــم في القــصـــــاص حــيـــــاة يـــــا أولــي

الألباب(.
2- الهـــــدف مــن وجــــــود القـــــانـــــون هـــــو
تنظيم قواعد السلوك الاجتماعي من
ـــــــى ـــــــرتـــب عـل ـــــــواهٍ يـــت خـلال أوامـــــــر ون
مخــالفـتهــا إنـــزال العقــوبــات المـلائمــة
ومـن ثم فـإن عــدم محــاسبـة المجــرمين
هــو تعـطـيل لــدور القـانــون في المجتـمع
بل تـــشجـيـع علــــى مخــــالفـته ومـن ثـم
تـــشجــيع علــــى ارتكـــاب الجـــريمـــة مـــرة

أخرى.
3- وظــيفــــة الـعقــــوبــــة هــي إصلاحـيــــة
للجــاني ورادعــة للآخــرين مـن الإتيـان
بـالـعمل الجــرمي نفـسه وعـدم إنـزالهـا
بـحق الجــنــــــاة يعــنــي عـــــدم إصـلاحهــم
وعدم ردع الآخرين مـن الإتيان بالعمل
نفــسه الجـــرمـي خـــاصـــة نحـن نعـيــش
الأوضــاع غيـر المـسـتقـرة الـتي لا يمـكن
الـتـكهـن عـمـــا سـتـــؤول إلـيه وبـــالـتـــالـي

نكون قد مهدنا لانتهاكات جديدة.
4- الاتجـاه السـائد في القـانون الـدولي
هـو مـنع سيـاسـة الإفلات مـن العقـوبـة
علـى الجرائـم المرتكـبة بحق الإنـسانـية

كما مبين:
أ- المــادة )1( مـن اتفــاقـيــة جـنـيف عــام
)1948( نــصــت علــــى: )المعــــاقـبــــة علــــى
الإبادة الجمـاعية سـواء ارتكبت في أيام

السلم أو أثناء الحرب(.
ب- المــادة )4( مـن الاتفــاقـيــة المــذكــورة
نـصـت علــى: )يعـــاقب مــرتـكبــو الإبــادة
الجــمـــــاعــيـــــة ســـــواءً كـــــانـــــوا حـكـــــامـــــاً
ــــــوريــين أو مـــــــوظفــين عــــــامــين أو دســت

افراداً(.
ــــــادئ الـــتـعــــــاون ــــــادة )5( مـــن مـــب ج- الم
الــدولـي تنـص علــى: )تعـقب واعـتقــال
وتـسلـيم ومعـاقبـة الأشخـاص المـذنـبين
بــــارتكـــاب جـــرائـم حـــرب وجـــرائـم ضـــد

الإنسانية(.
د- المـــادة )7( مـن اتفـــاقـيـــة مـنـــاهـضـــة
الـتعـذيـب وغيــره من أنــواع المعــاملـة أو
العقوبة القاسية أو اللا إنسانية نصت
ـــــــدول بـــتــــــسـلـــيـــم ـــــــى )أن تـقـــــــوم ال عـل
الأشخـــاص الـــذيـن يـــدعــــى ارتكــــابهـم
جــرائـم الـتعــذيـب أو بعـــرض القـضـيــة
على سلطـاتها المختـصة بقصـد تقديم

الشخص للمحاكمة(.
هـ- تنص المـادة )14( من إعلان حمـاية
الأشخــــاص مـن الاخــتفـــــاء القـــســــري
علـــــى )إحـــــالــــــة أي أشخـــــاص تـــــدعـــــى
مســؤوليتـهم عن وقـوع اختفــاء قسـري
إلـــــى الــــسلــطـــــات المخــتــصـــــة لإقـــــامـــــة

الدعوى والحكم عليهم(.
و- عزز مجلـس الأمن الجهود الـدولية
المبـذولة لضمان عدم السماح بالإفلات
من العقـاب على الانتهـاكات الجـسيمة
لحقــــوق الإنـــســــان عـن طــــريق إنـــشــــاء
المحـكمـة الــدوليـة لمحــاكمـة المـســؤولين
عن ارتكاب الجـرائم بحق الإنسانية في
إقليـم يوغسلافـيا السـابق منذ )1991(
والمحـكمــة الجنــائيـة الــدوليـة لمحــاكمـة
الأشخــــــاص المــــســــــؤولــين عــن أعــمــــــال

الإبادة الجماعية في إقليم رواندا.
ز- نـصت المادة )5( من النـظام الأساس
لـلمحـكمــة الجنــائيـة الــدوليـة علـى أن
لها ولايـة قضائية علـى الجرائم الآتية
في حـال ارتكابهـا )1( الإبادة الجمـاعية
)2( الجرائم المرتكبـة في حق الإنسانية

)3( جرائم الحرب )4( العدوان.
ونـــؤكـــد هـنـــا أيــضــــاً علـــى أن المـتهـمـين
بـــــارتـكـــــاب الجـــــرائــم في حق الإنـــســـــان
العــراقـي تم إلقــاء الـقبـض علــى قــسم
قـليل جـداً مـنهم وإن آخــرين مـنهم مـا
زالــــوا أحــــراراً بـــسـبـب تـخفــيهــم داخل
العـراق أو كـونهـم أحيلـوا الـى التقـاعـد
منــذ سنـوات جعـلتهـم يعيـشـون بـشكل
عـادي وكأنهم لم يرتكبوا تلك الجرائم
الــوحــشـيــة وإن آخــريـن ســافــروا خــارج
العـــراق، وهـنــــا يجـب الــتحـــرك الجـــاد
والمسـؤول وبجميع الـوسائل لإرجـاعهم

وتقديم الجميع للمحاكمة.
ولا بــأس من تــداول مفهـوم المـصـالحـة
الــــوطـنـيــــة في المــــدة الأخـيـــــرة، ويجـب
التأكيد هنا على أن هذا المفهوم يعقب
الحـــروب الأهلـيـــة ولــم تكـن في العـــراق
حـرب أهلية بل كـان يوجد نـظام قمعي
مــؤلف مـن جمـيع القــوميـات والأديـان
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منـتهكــاً بــذلـك دستـــوره النــافــذ حـيث
نـــصــت المــــــادة )16( الـفقــــــرة )ب( مـــنه
علــى: )كفل الملـكيـة الخـاصـة والحـريـة
الاقـتصـاديـة الفـرديــة( ونصـت الفقـرة
)ج( من المــادة نفــسهــا علــى أن يـضـمن
)تعويضـاً عادلاً للملكـية الخاصـة عند
نـــزعهـــا لمقـتـضـيــات المــصلحـــة العــامــة
فقـــط(. وهــنــــــاك أيـــضــــــاً خــــــرق لمــــــادة
دستــوريــة نـصـت علــى حق الإنـســان في
كـتـمـــان أمـــوره الخـــاصـــة في المـــراسلات
حـيـث نـصـت المــادة )23( مـن الــدسـتــور
المـــــؤقــت لــــســنــــــة 1970 علـــــى )ســـــريـــــة
ــــــراسلات الــبــــــريــــــديــــــة والــبــــــرقــيــــــة الم
والهــاتـفيــة( وقــد حــدث إلقــاء الـقبـض
علــــــى أشخـــــاص لا لـكــــــونهــم تــكلــمـــــوا
بحـديـث عبــر الهــاتف أو كـتبـوا رســائل
وبـــرقيــات فـيهـــا شيء ضـــد النـظــام بل
لمجـرد أنهـا كــانت مـوجهـة إلـى شـخص
آخــر مـطلــوب مـن قبـل النـظـــام المبــاد.
وهكـــذا تـتـــوالـــى خـــروقـــات الـــدسـتـــور
الـنـــافـــذ مـن قـبل الـنـظـــام المـبـــاد حـيـث
نـصت المـادة )24( من الـدستـور المـذكـور
علـى )حـريـة المـواطـن في التـنقل داخل
الـبلاد والـــسفـــر خـــارج الـبـلاد والعـــودة
إلــى الـــوطن( وكـــانت إجــراءات الــسفــر
والحصـول علـى جـواز سفـر لا تتـم من
دون موافقـة أمنية ودفع ضـريبة مـالية
عجــــز الكـثـيـــر مـن أبـنـــاء الـــشعـب عـن
دفـعـهــــــــا. ونـــــصـــت الـفـقــــــــرة )25( مـــن
الــــدسـتــــور المــــؤقـت لـــسـنــــة 1970 علــــى
)حــريــة الأديــان والمعـتقــدات وممــارســة
الــشعــائــر الــديـنـيــة( وكـثـيــر مـن أبـنــاء
الـعراق أمـضوا مـدة طويـلة في الـسجن
وآخرون منهم كـانوا من ضحايا المقابر
الجمـاعيـة بـسبب إقـامـة مجـلس عـزاء
الحسين )علـيه السلام( أو الذهاب إلى
كــربلاء المقــدســة مــشيــاً علــى الأقــدام.
نــاهـيك عـن تــشـــريع عقــوبــات قــاسـيــة
وصلت إلـى درجة الحكم بالإعدام على
من أساء لـرئيس الدولـة والحزب حتى
في حالـة عدم كون الاسـاءة صريحة بل
نـتـيجـــة الـتفــسـيـــر الكـيـــدي والـتـــأويل
المـــــزاجــي وتم قـــطع رؤوس المــئـــــات مــن
الــنــــســــــاء مـــن دون محــــــاكــمــــــة وأدلــــــة
أصولـية وبـطريقـة وحشيـة أمام أنـظار
النــاس. أمــا الاسـتحــواذ علــى خـــزينــة
الـدولـة ومـواردهـا وعـدهـا ملكـاً خـاصـاً
للطاغية يـتصرف بها كيف يشاء فكان
واضحــــاً لـلعـيــــان وانــتهــــاكــــاً صــــريحــــاً
لقـانـون العقـوبـات العـراقـي رقم )111(
لــــســنـــــة 1969 المـــــادة )341( فـــضلاً عــن
الإهـمــال المـتعـمـــد لكـثـيــر مـن مـنـــاطق
العــــــراق بــــســبــب الــتــمــيــيــــــز العــــــرقــي
والـطـــائفـي حـيـث حـــرمـت مـن أبــسـط
مقــومــات الحـيــاة المــدنـيــة والخــدمــات
والــــرعــــايــــة الــصحـيــــة كــــذلـك إفـــســــاد
الـنــظــــام الإداري وتــبعـيـث المــــؤســـســــات
الحـكــــومـيــــة حـيـث لا يمـكـن لـــشخــص
العـمل في مــؤسـســـة حكـــوميـــة من دون
الانـتـمــــاء إلــــى حــــزب الــبعــث المقـبــــور،
ويــضـــــاف إلـــــى ذلـك إخــضـــــاع الــنـــــاس
لـنظـام رقـابـة صـارم عن طــريق بطـاقـة
السكن ومـختار المحلـة وعناصـر البعث
ــــــور ووكـلاء الأمـــن والـــبــــطــــــاقــــــة المـقـــب
الـتمـويـنيــة والتلــويح بقـطعهــا عن كل
مـــن يعــــــارض الــنـــظــــــام. وكل أعــمــــــال
الرقابة هـذه من أجل إدخال الرعب في
نفـــوس النـــاس وإجبــارهـم علــى الــولاء
للـسـلطــة. وحتــى البـيئــة لم تـسلـم من
انتهـاكـات الـنظـام المبـاد حـيث الإهمـال
المتعمـد لـشبكـات صـرف الميـاه الـصحي
وحـرق آبـار النـفط أثنـاء الحـروب التي
شـنهـــا ومـــا نجـم عـن تجفـيف الأهـــوار
وعــدم اتبــاع القـواعـد الـسلـيمـة بـشـأن
مخـلفــــــات الأسـلحــــــة الـكــيــمــيــــــاويــــــة
والبـايـولـوجيــة التي كـان يـنتجهـا. ولم
تقـف عنــد هــذا الحــد جــرائـم النـظــام
المـبـــاد بل تعــداهــا إلـــى ارتكــاب جــرائـم
حرب دولـية عن طريق دفع العراق إلى
ثلاث حــروب مــدمــرة أسفـــرت عن قـتل
الآلاف من أبناء العراق وتبديد ثرواته
الــوطـنيــة إضــافــة إلــى خـســائــر الــدول
الأخـرى البـشريـة والماديـة واستخـدامه
العـراقـيين والأجــانب دروعـاً بـشـريـة في

مواجهة النيران.
محاكمة المجرمين

وهنـا لابــد من التـأكيـد علـى أن جـميع
هذه الجـرائم التي ذكرت وما نتج عنها
مـن أضــرار جــسـيـمــة مـــوثقـــة بملفــات
رسـميـة دونهـا الـنظــام المبــاد من خلال
دوائــر أمـنه القـمعـيــة، وتــوجــد كـــذلك
أفلام تـوثق بعـض الجرائـم إضافـة إلى
شهـادة الملايين من أبـناء العـراق الذين
كانـوا من ضحـايا هـذه الجرائـم. وهذه
الأدلــــــة تــــــؤدي إلــــــى تحـقق الجــــــرائــم
المــرتـكبــة مـن حيـث وصفهــا القــانـــوني
لـوجود الـركن المـادي والمعـنوي والـدافع
الباعـث على الجـريمة وبـالتالـي تشكل
إدانـة قاطـعة لجـميع أشخـاص النـظام
المـبـــاد وخـــاصـــة المــســـؤولـين والـبعـثـيـين
ومـنـتــسـبـي الـــدوائــــر القــمعـيـــة )أمـن،
مخــــــابــــــرات، اســـتخــبــــــارات، فــــــدائــيــي
الـطـــاغـيــــة( ولا يمكـن وفقــــاً للقـــانـــون
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قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم
)115 في 1994/8/25( الذي نص على:
أولاً: يعـــاقـب بقــطع صـيــــوان الأذن كل

من ارتكب جريمة:
1- الـــــتــخــلــف عـــــن أداء الخـــــــــــــدمـــــــــــــة

العسكرية.
2- الهروب من الخدمة العسكرية.

ـــــــــواء المــــتـخـلـف أو الـهـــــــــارب مــــن 3- إي
الخدمة العسكرية والتستر عليه.

ثـــانـيــــاً: يعـــاقــب بقــطع صـيـــوان الأذن
الأخـرى كل من عـاد إلى ارتكـاب إحدى
الجـــرائـم المـنـصـــوص علـيهـــا في الـبـنـــد

)أولاً( من هذا القرار.
ثــــالـثــــاً- تــــوشـم جــبهـــــة كل مـن قـــطع
صـيـــــوان إذنـه بخـــط أفقـي مـــســتقـيـم
بطول لا يقل عن ثلاثة سنتمترات ولا
يــزيـــد علــى خـمــســـة، وبعـــرض ملـمـتــر

واحد.
وهــــــذا القـــــرار يمـــثل خـــــرقــــــاً واضحـــــاً
للـــدسـتـــور المـــؤقـت لــسـنـــة 1970 حـيـث
نــصت المــادة )22( الفقــرة )أ( علــى )إن
كــرامــة الإنـســان مـصــونــة ولا يجــوز أن
يلـحق به أي ضــرر جـســدي أو نفــسي(
وللـعهــــد الــــدولـي الخــــاص بــــالحقــــوق
المــدنيـة والـسيــاسيـة حـيث نـصت المـادة
)7( علـــى أنـه )لا يجـــوز إخــضـــاع أحـــد
للـتعـــذيـب ولا للـمعـــاملـــة أو العقـــوبـــة
القـــاسيــة أو اللا إنـســـانيــة أو الحــاطــة
بالـكرامة( والعـراق من الدول المـصدقة
علـى هـذا العهـد، أي ملـزم به، وأعـربت
اللجـنـــة المعـنـيــــة بحقـــوق الإنــســـان في
هيئـة الأمم المتحـدة في تشـرين الثـاني
1997 عـن قلـقهــــا العـمـيـق لأن العـــراق
)لجــأ إلــى فــرض عقــوبــات قـــاسيــة ولا
إنـســـانيــة ومهـينـــة مثـل بتــر الأطــراف
والــــوشـم، وهــي عقــــوبــــات لا تــتفـق مع
المــادة )7( مـن العهــد الــدولـي الخــاص
بـالحقـوق المدنـية والـسيـاسيـة، وشددت
علـــــى المـــطـــــالــبـــــة بــــــالإقلاع عــن هـــــذه

العقوبات على الفور(.
وتــصـــور الـنــظـــام الــصـــدامـي، نـتــيجـــة
القـمع البـشع الـذي مـارسه علـى أبنـاء
الشعب الـعراقي، إنه يستطيع أن يلغي
ــــــوع الـقــــــومــي في الـعــــــراق وذلـك الــتــن
بإصـدار قرار مـا يسـمى بمجلـس قيادة
الـثــــورة المـنـحل المــــرقـم )199( في 9/6/
ــــــذي أجــــــاز لـكـل عــــــراقـــي أتم 2001 ال
الـثـــامـنـــة عــشـــرة مـن العـمــــر الحق في
طلـب تغـيـيـــر قـــومـيـته إلـــى القـــومـيـــة
العــــربـيــــة وشـكل هـــــذا القــــرار خــــرقــــاً
للـــدسـتـــور الـنـــافـــذ حـيـث نـصـت المـــادة
الخــــــامــــســــــة الـفقــــــرة )ب( مــنـه علــــــى
)يتكـون الـشعب العـراقي من قـومـيتين
هـمـــا القـــومـيـــة العـــربـيـــة. والقـــومـيـــة
الكــرديـــة ويقــر هــذا الــدسـتـــور حقــوق
الـــشعــب الكــــردي القـــومـيــــة والحقـــوق
المشروعة للأقليـات كافة ضمن الوحدة
العــراقـيــة( وأيـضــاً مـثل القــرار خــرقــاً
للاتفـاقيـة الدولـية الخـاصة بـالقـضاء
علـى جميـع اشكال الـتمييـز العنـصري
الــتــي انـــضــم إلـــيهــــــا العــــــراق في عــــــام
ـــــــادة )1/2/أ( )1970( حـــيـــث نــــصـــت الم
مـنهــــا علـــى: )تـتـعهــــد كل دولـــة طـــرف
بعـــدم إتـيـــان أي عـمل أو ممـــارســـة مـن
أعمال أو ممـارسات التـمييز الـعنصري
ضــــــــــد الأشـخــــــــــاص أو جــــمــــــــــاعــــــــــات
الأشخــــاص أو المــــؤســـســــات، وبــضـمــــان
تــصــــرف جـمــيع الــــسلــطـــــات العــــامــــة
والمـؤسسـات العامـة، القومـية والمحلـية،
طـبقـــاً لهـــذا الالـتـــزام( وتـــدخل ضـمـن
هــــذه الخــــروقــــات عــملـيــــات الـتـهجـيــــر
القـســري من وإلــى محــافـظــة كــركــوك

على أساس قومي.
انتهاك حقوق الإنسان الأساسية

وارتكـب الـنـظـــام المـبـــاد جـــرائـم انـتـهك
فيـها حـقوق الإنـسان الأسـاسيـة ومنـها
حق المـلكـيــة حـيـث شـــرع القــوانـين مـن
أجـل انتــزاعهــا جبــراً ومن دون إعـطــاء
أي حق للـطعن أمـام الـقضـاء في مـدى
توفر المنفعة العامة من نزع من الملكية
وكــمــــــا نـــصــت المــــــادة )9( مــن قــــــانــــــون
الاستملاك رقم )12( لـسنة 1981على:
)لـدوائـر الـدولــة وللقـطــاع الاشتــراكي
والمخــتلــط الـتــي يحـق لهــــا اسـتــملاك
العقـار قـانـونـاً أن تـطلب اسـتملاك أي
عقـار أو جـزء مـنه أو الحقــوق العيـنيـة
الأصلية المتعلقـة به، وفقاً لأحكام هذا
القـانـون لـتنـفيـذ مـشــاريعهــا وتحقـيق
أغـــــراضهـــــا(. وبـــــرغـم تـــــأكـيـــــد فـقهـــــاء
القـــانـــون علـــى أن نـــزع المـلكـيـــة بــسـبـب
المنـفعة العـامة هـو استثـناء يجـب عدم
التــوسع فـيه وإيجـــاد ضمــانــات مـهمــة
لتـأمين نـزع الملكيـة بشـكل عادل ومـنها
وجــود حقيقــة المنفعـة العـامـة المتـرتبـة
على نـزع الملكية الخاص ودفع تعويض
عـادل، عيـني أو نقــدي، مع أعطـاء حق
الـطعن أمــام القضــاء لصـاحب المـلكيـة
الخاصة، وفي الاتجاهين، وجود المنفعة
العــــامــــة أو عــــدالــــة الــتعــــويــض، لـكـن
النظـام المباد مـارس عمليـة نزع الملـكية
الخــــــاصــــــة بـــــشــكل جــبــــــري لأســبــــــاب
معـظمهـا واهيـة ودخلـت فيهـا المصـالح
الــشخــصيـــة وليــست المـصـــالح العــامــة
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العراقي رقـم )111( لسنة 1969 الـنافذ
فـــإنـه يحـــرم اسـتخـــدام الـتعـــذيـب مـن
جـــانـب أي مـــوظف رسـمـي، أي بمعـنـــى
آخـــــر. جــمــيع المــــــوظفــين الـــــرســمــيــين
الـــذيـن قـــامـــوا بـــالـتعـــذيـب أو اصـــدروا
ـــــــــالــــتـعـــــــــذيــــب أو كـــــــــان مــــن أوامـــــــــر ب
صلاحـيتهـم منـع التعــذيب أو كــان من
صـلاحــــيــــتـهــــم تـقـــــــــديم الـقـــــــــائــــمــــين
بـــالـتعـــذيـب إلـــى المحـــاكـمـــة بــــوصفهـم
مجـــــرمــين ولــم يقـــــومـــــوا بـــــذلـك، هــم
مجـــــرمـــــون وفـق القـــــانـــــون. ولا يمـكــن
إعفـــاؤهم وفـق تنــظيـــرات اتبـــاع البـعث
المـقبــور علــى قــاعــدة )عــدم مـســـؤوليــة
التابع عن أعمال مـتبوعة( وذلك وفقاً
لقاعدة الخاص يقيد العام، ولصراحة
الـنــص علـــى ممـــارســـة الـتعـــذيـب تعـــد
جـــريمـــة حـيـث نـصـت المـــادة )333( مـن
قـــــانـــــون الـعقـــــوبــــــات علــــــى: )يعـــــاقــب
بـــــالــــسجــن أو الحــبــــس كل مـــــوظف أو
مـكلـف بخــــدمــــة عــــامــــة عــــذب أو أمــــر
بــتعــــذيـب مــتهـم أو شــــاهــــد أو خـبـيــــر
لحــملـه علــــى الاعـتـــــراف بجــــريمــــة أو
للإدلاء بــأقـــوال أو معلــومــات بـشــأنهــا
ويكون بحكم التعـذيب استعمال القوة
أو الــتهــــديــــد( ولـم نــــر أيــــة محــــاسـبــــة
قانـونيـة للقـائمين بـالتـعذيـب من قبل
الــنـــظـــــام المــبــــــاد بل جــمــيـع أشخـــــاص
الـنــظـــام المـبـــاد هـم مــشـتـــركــــون بهـــذه

الجريمة القذرة.
التهجير القسري وإسقاط الجنسية:

ولقـد شكـل صدور القـرار سيئ الـصيت
)666 في 1980/5/7( خــــــرقــــــاً بــــــشـعــــــاً
لحقوق الإنـسان في المواطنة والجنسية

حيث نص القرار المذكور على:
1- إسقـاط الجنـسيـة العـراقيـة عن كل
عـراقـي من اصـل أجنـبي إذا تـبين عـدم
ــــــوطــن والـــــشـعــب والأهــــــداف ولائـه لـل

القومية والاجتماعية العليا للثورة.
2- علـى وزير الـداخلية أن يـأمر بـإبعاد
ـــــــة كـل مـــن أسـقــــطـــت عـــنـه الجـــنــــــســـي
العــراقـيــة بمــوجـب الفقــرة )1( مــا لـم
يقـتـنع بـنـــاءً علــى أسـبــاب كــافـيــة بــأن
بقـاءه في العراق أمـر تسـتدعـيه ضرورة
قـضــائيــة أو قــانــونيــة أو حفـظ حقــوق
الـغيـر المــوثقـة رسـميــاً. ويبــدو واضحـاً
من هـذا الـنص خـرق القـانـون الــدولي
الإنــســـانـي، المـتـمـثل بــــالإعلان العـــالمـي
لحقـــــوق الإنــــســــــان وعهـــــود ومـــــواثــيق
حقـوق الإنسـان في المواطـنة والجنـسية
حـيث نـصت اتفــاقيـة وضع الأشخـاص
عـديمي الجـنسـية لـعام 1960 عـلى: )لا
يـجــــــوز أن يـكــــــون الــــــشـخــــص عــــــديم
الجـنـــسـيــــة أو تقــــوم الــــدولــــة بـــسحـب
الجـنــسـيـــة وعـــدم اعـــده مـــواطـنـــاً( أمـــا
ــــــى هــــــذه ــــــواردة عـل ــــــاءات ال الاســـتـــثـــن
الاتفـــاقـيـــة وبـــالـتـــالــي يمكــن أن يكـــون

الشخص من دون جنسية فهي:
أ- المجــرم الــدولـي ممـن ارتكـب جــرائـم
ضـد الإنسـانيـة وجـرائم حـرب وجـرائم

ضد السلم.
ب- المجــــــرم العــــــادي قـــبل مـــنحـه حق

الحماية الدولية.
ج- المجــرمــون المـتهـمـــون بجــرائـم ضــد

مقاصد الأمم المتحدة.
والعـــراق ملـتـــزم بهـــذه الاتفــاقـيـــة لأنه
من الــدول المصـدقـة عـليهـا لـكن الـذي
حــــدث هــــو تـهجـيــــر مـئــــات الآلاف مـن
العراقيين من الكـورد الفيليين والعرب
الشيعـة بعد إسقاط جنـسيتهم بحجة
الـتـبعـيــة الإيــرانـيـــة، علـــى وفق القــرار
ــــــائهــم المــــــذكــــــور في أعـلاه، وحجــــــز أبــن
الــشبــاب وقـتلـهم فـيمــا بعــد ومـصــادرة
أمــوالـهم المـنقــولــة وغيــر المـنقــولــة ولم
يـشفـع لهم تـاريـخهم الـطــويل في بنـاء
الــعــــــــــــــــراق بــــكــل إخــلاص وتــقــــــــــــــــديم
الــتـــضحــيـــــات والخـــــدمــــــة في صفـــــوف
الجـيـــش العــــراقـي ولـم يــــرتـكـبــــوا أيــــة
ـــــــإسـقـــــــاط جـــــــريمـــــــة تـعــــطـــي الحـق ب
جــنــــســيـــتهـــم علــــــى وفق اســتــثــنـــــاءات
الاتفـــاقـيـــة المـــذكــــورة آنفــــاً بل لـم يـتـم
التـقيـد بــالقـرار المـشــؤوم نفـسه، حـيث
ـــــــــى: )إذا تــــبــــين عـــــــــدم ولائـه نـــــص عـل
للــواطـن( وضحــايـــا القــرار اعــدوا مـن
البـدء عـديمي الـولاء للـوطـن بل نحن
نـستـذكـر جيـداً بـدء عـمليـات الـتهجيـر
القـــســــري قــبل صـــــدور القـــــرار نفــــسه
وعــــــدم إعــــطــــــاء أي دور لـلـقــــضــــــاء في
إسقــــاط الجـنـــسـيــــة أو الاسـتـثـنــــاء أو
الــطعـن وهـــذا خـــرق خـطـيــــر للـنـظـــام

القانوني.
قرارات جائرة

واســـتـــمــــــــر نـــــظــــــــام صــــــــدام في نـهـجـه
الاسـتـبــــدادي ضــــد الــــشعــب العــــراقـي
وذلك بــإصــدار قــرارات جــائــرة مهـينــة
للإنســان وتحط من كـرامتـه تمثلت في
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العقـــوبــــات العـــسكــــري العـــراقــي، لكـن
الـذي حـدث في تـنفيـذ هــذه العقـوبـات
لم يـشهــد له التــاريخ مثـيلاً ولم تـصل
إلـيه أبــشع الأنــظمــة الـهمـجيــة، حـيث
نفـــذت هــــذه العقـــوبــــات بلغــم المحكـــوم
عليه بالإعـدام بالمتفجرات وتفجيره أو
ــــــــــزاب( أو إذابــــتـه في أحــــــــــواض )الــــتــــي
تقـــطــيـعه بـ)الــثـــــرامـــــة( أو رمـــيه إلـــــى
الحــيـــــوانــــــات المفــتـــــرســـــة أو رمــيه مــن
الـطـــائـــرة علـــى ارتفـــاع شـــاهق أو دفـنه
وهـــــو حــي، وكـــــذلـك عـــملــيــــــات القـــتل
الجمـــاعي بـــالأسلحــة الـكيـميــاويــة في
مجــــزرة حلـبجـــة ومـنــــاطق الأهـــوار في
الجــنــــــوب أو بــــــالـــصــــــواريخ الـــثقـــيلــــــة
والـطـــائـــرات ذات الأجـنحـــة المـتحـــركـــة
)الــسمـتيــات( كمــا حــدث في انـتفــاضــة
الشعب في عـام 1991 ونضيف إلـى هذه
الخـــروقـــات خـــرقـــاً آخـــر مهـمـــاً يـتـعلق
بــــأســــس القــــانــــون حـيـث أكــــد فـقهــــاء
القانون علـى وظيفة ساميـة للعقوبات
ـــــــة لـلـجـــــــانـــي ورادعـــــــة وهـــي إصـلاحـــي
للآخـــــريـن وهـنـــــا نـتـــســـــاءل عـن هـــــذه
العقوبات القاسية أصلحت من؟ وماذا
أصلحت؟ ومم ردعت الآخرين؟ وتجدر
الإشــارة هنـا إلــى مجــازر الانفـال الـتي
ارتـكبهــا النـظــام المبــاد بحق الأكـراد في
عــام )1988( لتـسفـر عـن تهجيــر مئـات
ــــــر آلاف ــــــدمـــي الآلاف وقـــتـل الآلاف وت
القــــــرى والمــنــــــازل وكــــــذلـك عـــملــيــــــات
تجفيف الأهـوار في الجنوب عـن طريق
إغلاق روافد دجلـة والفرات التـي كانت
تغــذيهــا وأسفــرت هــذه العـملـيــات عـن
تهـجيــر قـســري وقتـل جمــاعـي للآلاف
من سكـانها وتـدمير منـازلهم، بل حتى
الحـيــــوانــــات لـم تــــسلـم مـن عــملـيــــات
الإبــادة، ولا نـنــســى أيـضــاً بــأن قــرارات
الحكـم الـصــادرة بــالإعــدام أو الــسجـن
كــــانـت تـنـــص علــــى مــصــــادرة الأمــــوال
المــنقـــولـــة وغـيـــر المــنقـــولــــة للـمـحكـــوم
علـيهـم بل تم تــصعـيـــد هـــذا الأمـــر في
انتفـاضـة عـام 1999 إلـى تهـديم منـازل
المحكــوم عليهـم بطـريقـة وحـشيـة. أمـا
الــتعــــذيـب الــــذي كــــان يـــســبق إصــــدار
قــــرارات الحـكـم فـكــــان يمــثل انــتهــــاكــــاً
بـــشعــــاً لـلقــــوانـين الـنــــافــــذة والمــــواثــيق
الـــدوليــة الملــزمـــة للعـــراق حيـث تنـص
المـــــادة )22( مــن الـــــدســتــــــور العـــــراقــي
ــــــة 1970 علــــــى تحــــــريم المــــــؤقــت لـــــســن
ممــارســة )أي نـــوع من أنــواع الـتعـــذيب
الجـــســـــدي أو الــنفـــســي( كــمـــــا مــنعــت
)القبض على أحد أو توقيفه أو حبسه
أو تفـتـيـــشـه إلا علـــــى وفـق القـــــانـــــون(
وأكــــدت )حــــرمــــة المـنــــازل وعــــدم جــــواز
دخـولهـا أو تفتـيشهـا إلا وفق القـانـون(
ــــــذي حــــــدث هــــــو خــــــرق هــــــذه لـكــن ال
الـنــصــــوص الــــدسـتــــوريــــة حـيـث كــــان
الـتعـــذيب الجـســدي والـنفــسي وسـيلــة
الـتحقيق الـوحيـدة التي تـستخـدم مع
المتهـم لأسبــاب سيــاسيـة أو طــائفيـة أو
عـــــرقــيــــــة، لا لغـــــرض الـــــوصـــــول إلـــــى
ـــــــى الحـقـــيـقـــــــة بـل لحـــمـل المـــتـهـــم عـل
الاعتـراف بـالـتهمـة المـوجهـة إلـيه. ولم
يكـن الــتعـــذيــب يقـتــصــــر علـــى المــتهـم
نفسه بل يتعـداه إلى أفـراد أسرته مثل
زوجته أو أبنائه أو والديه لحمل المتهم
علـى الاعتـراف بـالـتهمـة المـوجهــة إليه
وإن كـانت منـافيـة للحقـيقة. أمـا إلقاء
القـبـض والحـبــس والـتفـتـيــش إذا كــان
يحـــدث علـــى الــشـبهـــة في ظل أنـظـمـــة
جائرة حدثـنا التاريخ عنـها فإنه حدث
في ظل النظام المبـاد من دون أي مسوغ
قانـوني بل حـدث لأجل إشاعـة الخوف
والـــرعب بـين النــاس بل ممــا زاد الأمــر
ـــــــات ـــــــاع رغـــب ســـــــوءاً أنـه حـــــــدث لإشـــب
مــــزاجـيــــة. أمــــا حــــرمــــة المـنــــازل الـتـي
ــــــان تحــــــدثـــت عـــن قــــــدســـيـــتـهــــــا الأدي
الـسمـاويـة وقـواعـد الأخلاق والأعـراف
الاجتمـاعيـة وجـاءت القـوانـين لتجعل
احتـرامهــا وصيــانتهـا ملـزمـين فكــانت
الـــسلـطــــة تكــســـر أبـــوابهـــا في ســـاعـــات
مــــتـــــــــأخـــــــــرة مــــن الـلــــيـل، لاعــــتـقـــــــــال
الأشخاص وبطريقة مهينة بشعة أمام
أفراد أسرهم. بل إن منازل الجيران لم
تـــسلـم، حـيـث يـتـم تــطـــويـقهـــا وتــسـلق
جــدرانهــا وسـطــوحهــا. وخـــرقت أيـضــاً
ـــــــون أصـــــــول ـــــــادة )127( مـــن الـقـــــــان الم
المحـــاكـمـــات الجـــزائـيـــة رقـم 23 لــسـنـــة
ــــــى: )لا يجــــــوز 1971 حــيــث نـــصـــت عل
استعمـال وسيلة غير مشـروعة للتأثير
على المتهم للحصـول على إقراره ويعد
مـن الـــوســــائل غـيـــر المــشـــروعـــة إســـاءة
المعــاملــة والتهـديـد بـالإيـذاء والإغـراء
والــوعــد والــوعـيــد والـتــأثـيــر الـنفــسـي
واســـتـعـــمــــــال المخــــــدرات والمــــــسـكــــــرات
والـعقــــاقـيــــر( أمــــا قــــانــــون الـعقــــوبــــات
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